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المقدمة

شــهد العــراق بعــد عــام 2003 تحــولاً جذريــاً فــي بنيتــه السياســية والدســتورية، تمثــل فــي 
الانتقــال مــن نظــام مركــزي صــارم اســتمرّ لعقــود إلــى نظــام اتحــادي )فيدرالــي( نــصّ 
عليــه دســتور عــام 2005 باعتبــاره الإطــار الناظــم لعلاقــة المركــز بالأقاليــم والمحافظــات. 
مثّــل هــذا التحــول اســتجابةً لتجــارب الماضــي المُريــرة مــع الحكــم الشــمولي، وتوازنــات 
القــوى الجديــدة التــي أفرزهــا التغييــر السياســي، ســاعياً إلــى تحقيــق الاســتقرار مــن 
خــال توزيــع الســلطة والثــروة. غيــر أن هــذا النظــام ســرعان مــا أصبــح موضــع جــدل 
واســع بيــن الفاعليــن السياســيين، وبيــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان، 
وكذلــك مــع المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم. تحوّلــت الفيدراليــة فــي العــراق 
مــن كونهــا آليــة دســتورية واعــدة لتوزيــع الســلطة إلــى ميــدان صــراع سياســي وهوياتــي، 

عطّــل إمكانيــة ترســيخها كنظــام ناجــح وقــادر علــى تحقيــق الاســتقرار المنشــود.

بعــد مــرور أكثــر مــن عقديــن علــى التجربــة الاتحاديــة، بــات واضحــاً أن العــراق يحتــاج إلــى 
إعــادة تعريــف للعلاقــة الاتحاديــة تقــوم علــى الشــراكة الفعليــة لا التنــازع، وعلــى الثقــة 
المتبادلــة لا الشــك، وعلــى التعــاون البنــاء لا التقاطــع. مــن هنــا تنطلــق الرؤيــة التحليليــة 
الاتحــادي،  للخــاف  والسياســية  الدســتورية  الجــذور  فــي  تبحــث  التــي  المقــال  لهــذا 
وتحلّــل الإشــكاليات بيــن النــص والتطبيــق، وتقــدم تصــوراً جديــداً لإعــادة بنــاء العلاقــة 
بيــن المركــز والأقاليــم علــى أســاس الشــراكة الفعليــة فــي إدارة الدولــة ومؤسســاتها.

أولاً: الخلفية الدستورية والسياسية للنظام الاتحادي العراقي

جــاء دســتور العــراق الدائــم لعــام 2005 ليؤســس لمرحلــة جديــدة مــن الحكــم القائــم على 
اللامركزية السياســية والإدارية. فقد نصت المادة )1( على أن »جمهورية العراق دولةٌ 
اتحاديــةٌ واحــدة مســتقلةٌ ذات ســيادة تامــة«)1(، فيمــا حــددت المــواد مــن )116 إلــى 121( 
الملامــح الأساســية للنظــام الاتحــادي، وصلاحيــات الحكومــة الاتحاديــة مقابــل حكومــات 
الأقاليــم والمحافظــات. وقــد جــاء هــذا التوجــه نتيجــة ظــروف سياســية معقــدة أعقبــت 
ســقوط النظــام الســابق، حيــث بــرز تعــدّد الهويــات والمكوّنــات فــي العــراق أوجــد حاجــة 
ملحّــة لضمــان تمثيــل هــذه المكوّنــات وحمايــة مصالحهــا فــي الدولــة الجديــدة. وقــد 
كانــت القــوى الكرديــة مــن أبــرز الداعميــن لإقــرار النظــام الاتحــادي، إذ رأت فيــه إطــاراً 

1- ينظر المادة 1 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط4

يضمــن حقوقهــا السياســية والإداريــة بعــد عقــود مــن التهميــش والقمــع. فــي المقابــل، 
أبــدت قــوى عربيــة، ولا ســيما فــي المحافظــات الجنوبيــة والوســطى، تحفظــات واضحــة 
الوطنيــة  هويتهــا  وإضعــاف  الدولــة  تفتيــت  إلــى  الاتحــادي  النظــام  يــؤدي  أن  خشــية 

الجامعــة.

كمــا ســاهمت تجربــة الإدارة المحليــة فــي المحافظــات بعــد عــام 2003، التــي جــاءت 
بموجــب قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة، فــي تعزيــز فكــرة اللامركزيــة ودفعهــا 
إلى الواجهة. فتحوّلت الفيدرالية من مفهوم نخبوّي إلى جزء من الخطاب الدستوري 
العــام. غيــر أنّ الدســتور العراقــي - بوصفــه نتاجــاً لظــروف سياســية مضطربــة وكتابــة 
متعجلــة - تــرك العديــد مــن التفاصيــل الجوهريــة مفتوحــة، ولــم يحــدّد آليــات واضحــة 
وعمليــة لتقاســم الســلطة والثــروة بيــن المركــز والأقاليــم. وقــد أفســح هــذا الغمــوض 
المجــال لتفســيرات متناقضــة وصراعــات متكــررة علــى الصلاحيــات، أدت لاحقــاً إلــى 

توتــرات سياســية ودســتورية طالــت معظــم مفاصــل العلاقــة الاتحاديــة. )2(

ثانياً: الإشكالية الاتحادية بين النص الدستوري والتطبيق العملي

علــى الرغــم مــن أن الدســتور العراقــي رســم الأســس العامــة للنظــام الاتحــادي، فــإن 
والواقــع  الدســتورية  النصــوص  بيــن  واســعة  فجــوات  عــن  كشــف  العملــي  التطبيــق 
السياســي. فقــد اتجهــت الحكومــة الاتحاديــة فــي بغــداد، تحــت تأثيــر الإرث التاريخــي 
الســيادية  القضايــا  فــي  القــرار  مركزيــة  اســتعادة  محاولــة  إلــى  المركزيــة،  للثقافــة 
والاقتصاديــة. وفــي المقابــل، رأت حكومــة إقليــم كردســتان أن هــذه الممارســات تمثــل 
انتهــاكاً صريحــاً لمبــدأ الفيدراليــة وتجــاوزاً لصلاحياتهــا الدســتورية، الأمــر الــذي جعــل 
العلاقــة بيــن الطرفيــن محكومــة بالتجــاذب المســتمر أكثــر مــن كونهــا شــراكة مؤسســية 

واضحــة المعالــم.

ثــاث ملفــات رئيســة تشــكل عصــب الحيــاة  إبــراز مظاهــر هــذا الخــاف فــي  ويمكــن 
)3( والاقتصاديــة:  السياســية 

2- شــبر وهاب، هشاشــة تطبيق الفيدرالية: علاقة الحكومة الاتحادية مع إقليم كردســتان العراق أنموذجاً، 
مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد،2025، صفحات متفرقة.

3- صابريــن ســتار جبــار، اللامركزيــة السياســية فــي العــراق: جدليــة بنــاء الثقــة والاســتقرار الدســتوري، مركــز 
البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 2025، صفحــات متفرقــة.
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	1 ملــف النفــط والغــاز: لــم يُشــرَع بعــد قانــون النفــط والغــاز الاتحــادي رغــم مــرور .
أكثــر مــن 18 عامــاً علــى إقــرار الدســتور، مــا جعــل العلاقــة بيــن بغــداد وأربيــل 
التعاقــد والإنتــاج والتصديــر. فالإقليــم  بالتجــاذب المســتمر حــول حــق  تتســم 
اعتمــد قوانينــه الخاصــة فــي هــذا المجــال، بينمــا اعتبــرت بغــداد ذلــك تجــاوزاً 
علــى الســيادة الاتحاديــة. وأدى غيــاب قانــون اتحــادي إلــى أزمــات ماليــة متكــررة 
وقطــع للموازنــات، انعكســت ســلباً علــى الخدمــات والتنميــة وعلــى جــذر الثقــة 

بيــن الطرفيــن.

	2 الموازنــة الاتحاديــة: تحولــت الموازنــة مــن أداة تخطيــط وتنميــة إلــى أداة ضغــط .
سياســي. فــكل عــام تُثــار الخلافــات حــول حصــة الإقليــم الماليــة، ونســب التوزيــع 
بيــن المحافظــات، وآليــات الرقابــة علــى الإنفــاق. وبــدل أن يكــون الإنفــاق العــام 
وســيلة لتحقيــق العدالــة والتنميــة المتوازنــة، أصبــح أداة للمســاومة السياســية 

والابتــزاز المالــي.

	3 الســلطات الأمنيــة والإداريــة: تتنــازع بغــداد وأربيــل الصلاحيــات فــي المناطــق .
المتنــازع عليهــا، خصوصــاً كركــوك وســنجار ومخمــور، والتــي تحولــت إلــى بــؤر 
للتوتــر. فضــاً عــن الخلافــات بشــأن إدارة المنافــذ الحدوديــة والمطــارات، والتــي 
تمــس جوهــر الســيادة والإدارة المحليــة. كمــا أن المحافظــات غيــر المنتظمــة 
فــي إقليــم غالبــاً مــا تشــتكي مــن هيمنــة الــوزارات الاتحاديــة علــى قراراتهــا، رغــم 
صــدور قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم )21( لســنة 2008 المعدل 

الــذي وسّــع صلاحياتهــا نظريــاً.

هــذه المشــكلات عكســت غيــاب مؤسســات اتحاديــة فاعلــة قــادرة علــى إدارة العلاقــة 
بيــن المركــز والأقاليــم. فمجلــس الاتحــاد الــذي نــص عليــه الدســتور فــي المــادة )65( 
كغرفــة تشــريعية ثانيــة تمثــل الأقاليــم والمحافظــات، لــم يُشــكل حتــى اليــوم، مــا جعــل 
مجلــس النــواب هــو الجهــة التشــريعية الوحيــدة، رغــم أنــه لا يمثــل الأقاليــم بصيغــة تــوازن 

شــراكي كمــا فــي الأنظمــة الاتحاديــة الراســخة.
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ثالثاً: أبعاد الخلاف الاتحادي - من الصراع السياسي إلى أزمة الثقة البنيوية

تتجــاوز أزمــة الفيدراليــة فــي العــراق الجوانــب القانونيــة والشــكلية إلــى عمــق سياســي 
وهوياتي. فلكل طرف قراءته الخاصة لمفهوم الدولة الاتحادية، مما يعكس هواجس 

وتجــارب تاريخيــة مختلفة:

• بالنســبة إلــى بعــض القــوى الكرديــة، تمثــل الفيدراليــة ضمانــة قوميــة تحفــظ 	
خصوصيــة الإقليــم وهويتــه القوميــة وتحمــي مكتســباته بعــد عقــود مــن المعانــاة.

• فــي المقابــل، تراهــا بعــض القــوى فــي بغــداد أداة لتقاســم الثــروة والســلطة، 	
إلــى تفــكك  تــؤدي  وليســت حقــاً سياســياً مطلقــاً، معبــرة عــن خــوف مــن أن 

الدولــة.

• أمــا المحافظــات العربيــة، فقــد باتــت تنظــر إلــى الفيدراليــة بوصفهــا فرصــة 	
للتمكيــن المحلــي فــي مواجهــة البيروقراطيــة المركزيــة وضعــف الخدمــات، لا 

مشــروعاً سياســياً لتفكيــك الدولــة.

هــذه التباينــات فــي الفهــم والتطلعــات أدت إلــى أزمــة ثقــة بنيويــة بيــن الأطــراف، تجلــت 
فــي ضعــف التنســيق الإداري والمالــي، وتبــادل الاتهامــات بيــن المركــز والإقليــم حــول 
ســوء الإدارة أو ســوء النيــة. كمــا أن الصــراع السياســي الداخلــي فــي بغــداد كثيــراً مــا 
انعكــس علــى العلاقــة الاتحاديــة، إذ يُســتخدم ملــف الإقليــم كورقــة تفــاوض أو ابتــزاز 
سياســي فــي صراعــات الكتــل السياســية الحاكمــة نفســها. ومــن ثــم، يمكــن القــول إن 
أزمــة النظــام الاتحــادي العراقــي ليســت أزمــة دســتور فــي المقــام الأول، بــل هــي أزمــة 
إرادة سياســية وثقافــة شــراكة. فالنصــوص الدســتورية، مهمــا كانــت دقيقــة، لا يمكــن 

أن تُفعّــل مــا لــم تُبــنَ الثقــة بيــن مكونــات الدولــة الاتحاديــة. )4(

رابعاً: معوقات بناء الشراكة الاتحادية: تشخيص الجذور

هنــاك جملــة مــن العوامــل الهيكليــة والسياســية التــي منعــت تطــور النظــام الاتحــادي 
العراقــي نحــو نمــوذج الشــراكة الفعــال:

4-  محمــد صالــح، دفــع بغــداد نحــو )إعــادة( المركزيــة: فهــم تأثيــر تراجــع الفيدراليــة فــي العــراق، ترجمــات، 
مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 2025، صفحــات متفرقــة.
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	1 إيــرادات النفــط . الطبيعــة الريعيــة للاقتصــاد العراقــي: الاعتمــاد المفــرط علــى 
التــي تــدار مركزيــاً جعــل توزيــع الثــروة مصــدر تنــازع دائــم، وكــرّس علاقــة تبعيــة 
ماليــة للأقاليــم والمحافظــات تجــاه المركــز، ممــا يُضعــف اســتقلاليتها ويُعــزز 

النزعــة المركزيــة فــي إدارة الدولــة. )5(

	2 ضعف المؤسســات الاتحادية التنســيقية: فغياب مجلس الاتحاد، وضعف دور .
المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حســم النزاعــات بشــكل قاطــع ومقنــع للجميــع، 
جعــا العلاقــة بيــن المركــز والإقليــم تُــدار وفــق صفقــات سياســية مؤقتــة وهشــة، 

أكثــر مــن كونهــا علاقــات مؤسســاتية مســتقرة وقائمــة علــى القانــون.

	3 غيــاب ثقافــة الحوكمــة التشــاركية: لــم تتطــور فــي العــراق ثقافــة سياســية تؤمــن .
بالتشــارك فــي الحكــم بيــن المكونــات المختلفــة، بــل طغــت الذهنيــة التنافســية 
والمحاصصيــة )الكونكورديموكراســية( التــي تُقــوّض أي نمــوذج شــراكي فعّــال 

وتســتبدل المصلحــة الوطنيــة بالمكاســب الحزبيــة والطائفيــة.

	4 مــا تتأثــر مواقــف الأطــراف الاتحاديــة . التأثيــرات الإقليميــة والدوليــة: إذ غالبــاً 
بحســابات خارجيــة وارتباطــات إقليميــة، ممــا يجعــل العلاقــة الاتحاديــة رهينــة 

للظــروف الإقليميــة وميدانــاً للصراعــات بالوكالــة.

	5 الفراغ الدســتوري في المســائل الجوهرية: مثل الإطار التشــريعي لإدارة النفط .
والغــاز، وآليــات توزيــع الإيــرادات، وتحديــد الاختصاصــات المشــتركة بدقــة، وهــي 

مســائل تُركــت مفتوحــة أمــام التأويــل السياســي والاجتهــادات المتنافســة.

خامساً: نحو شراكة اتحادية جديدة - رؤية إصلاحية مقترحة

المرحلــة  فــإن  الخــاف”،  “فيدراليــة  مرحلــة  مثــلّا  قــد  الماضيــان  العقــدان  كان  إذا 
القادمــة يجــب أن تكــون مرحلــة “فيدراليــة الشــراكة”، عبــر رؤيــة إصلاحيــة تنطلــق مــن 

المبــادئ التاليــة:

5-  مهنــد ســلوم، بيــن أربيــل وبغــداد: كيــف نعالــج معضلــة الرواتــب والمــوارد؟، مركــز البيــان للدراســات 
متفرقــة. 2025، صفحــات  بغــداد،  والتخطيــط، 
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	1 إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن المركــز والأقاليــم: يتطلــب ذلــك الانتقــال مــن منطــق .
الصــراع علــى الســلطة إلــى منطــق التكامــل فــي الأدوار. ويتــم ذلــك مــن خــال 
بنــاء آليــات حوكمــة اتحاديــة تشــاركية تعتمــد علــى مبــدأ التفويــض المتبــادل 
والتكامــل المؤسســي، بحيــث تُمنــح المحافظــات والإقليــم صلاحيــات حقيقيــة 
فــي إدارة شــؤونها المحليــة )مثــل الصحــة، التعليــم، والبنــى التحتيــة المحليــة(، 
مــع بقــاء السياســات الســيادية الكبــرى )الدفــاع، السياســة الخارجيــة، السياســة 
النقديــة( بيــد الحكومــة الاتحاديــة، ضمــن أطــر تشــاركية تضمــن مشــاركة جميــع 

الأطــراف فــي صنــع القــرار.

	2 عليــه . المنصــوص  الاتحــاد،  مجلــس  تشــكيل  يشــكل  الاتحــاد:  مجلــس  تفعيــل 
بيــن  التشــريع  تــوازن حقيقــي فــي  الغائــب لتحقيــق  البنيــوي  الحــل  دســتورياً، 
والمحافظــات  الأقاليــم  حكومــات  يمثــل  مجلــس  فوجــود  والأقاليــم.  المركــز 
بشــكل مباشــر، يســمح بتمثيــل مصالحهــا داخــل العمليــة التشــريعية بشــكل 
مؤسســي، ويمنــع التصــادم المســتمر فــي تفســير الصلاحيــات، ويعــزز الطابــع 

للدولــة. الاتحــادي 

	3 شــفاف . اتحــادي  مالــي  نظــام  تبنــي  ينبغــي  الاتحــادي:  المالــي  النظــام  إصــاح 
الحســابات  تتجــاوز  معاييــر موضوعيــة  علــى  يعتمــد  المــوارد،  لتوزيــع  وعــادل 
Fis� )السياسـ�ية الضيقـ�ة. ويمكـ�ن الاسـ�تفادة مـ�ن نظريـ�ات الفيدراليـ�ة الماليـ�ة) 

cal Federalism( فــي تجــارب الــدول الاتحاديــة الناجحــة، والتــي تعتمــد صيغــاً 
للتــوازن المالــي تعــزز العدالــة فــي التنميــة وتحفــز الأقاليــم علــى تنميــة مواردهــا 

الذاتيــة.

	4 تعزيــز التنســيق الإداري والمؤسســي: يمكــن إنشــاء مجلــس تنســيق اتحــادي-.
إقليمي-محلــي دائــم ومهنــي، يجتمــع دوريــاً بيــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات 
الأقاليــم والمحافظــات، لمناقشــة الملفــات المشــتركة العابــرة للحــدود الإداريــة 
مثــل الطاقــة، الموانــئ، الأمــن الداخلــي، والبيئــة. ويكــون هــذا المجلــس ملزمــاً 

بقراراتــه لضمــان التنفيــذ المشــترك للسياســات العامــة.
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	5 لــدى . ترســيخ قناعــة  علــى  العمــل  ينبغــي  السياســية:  الشــراكة  ثقافــة  تطويــر 
النخــب والجمهــور بــأن الفيدراليــة ليســت تفكيــكاً للدولــة، بــل إطــاراً لوحدتهــا 
الطوعيــة والتكامليــة القائمــة علــى التنــوع. وهــذا يتطلــب إصلاحــاً جذريــاً فــي 
الاتحاديــة  الدولــة  مفهــوم  لتعزيــز  والتربــوي،  والإعلامــي  السياســي  الخطــاب 
المبنــي علــى المواطنــة المتســاوية والــولاء الوطنــي الجامــع، لا علــى الانتمــاءات 

الضيقــة. المكوناتيــة 

	6 اعتمــاد نهــج تدرجــي فــي تطبيــق اللامركزيــة: يمكــن البــدء بتوســيع صلاحيــات .
إداري ومالــي  إطــار  إقليــم تدريجيــاً، ضمــن  فــي  المنتظمــة  غيــر  المحافظــات 
منظــم، وبنــاء قدراتهــا المؤسســية والبشــرية لضمــان جاهزيتهــا لإدارة الملفــات 
المحلية بكفاءة. ويُستحسن تجنب القفز إلى فيدراليات سياسية غير ناضجة 
قــد تزيــد مــن تعقيــد الأزمــات. ويجــب أن يتــم ذلــك مــن خــال تعديــل التشــريعات 
والقــرارات المنظمــة للعلاقــة، إذ لا يــزال العمــل قائمــاً وفــق قــرارات وقوانيــن 
قديمــة )مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل(، والتــي تؤســس لرؤيــة مركزيــة بحتــة.

سادساً: دروس مستفادة من التجارب الاتحادية الناجحة

يمكــن للعــراق أن يســتفيد مــن تجــارب اتحاديــة أخــرى أثبتــت نجاحهــا فــي تحويــل التنــوع 
إلــى قــوة وفــي إدارة الخــاف عبــر الشــراكة، مثــل:

• ألمانيــا: التــي اعتمــدت نمــوذج »الفيدراليــة التعاونيــة«، حيــث تشــارك الولايــات 	
)Länder( بشــكل فعــال فــي صنــع القــرار الاتحــادي عبــر المجلــس الاتحــادي 
مــن  بــدلاً  )Bundesrat(، ممــا يعــزز التنســيق المســتمر والتكامــل التشــريعي 

والتصــادم. التنافــس 

• كنــدا: التــي تقــدم نموذجــاً لإدارة التعــدد القومــي واللغــوي )بيــن المقاطعــات 	
التســوية  علــى  يقــوم  اتحــادي  إطــار  فــي  والفرنســية(  بالإنكليزيــة  الناطقــة 
السياســية المســتمرة والتفاوض الدائم بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات، 

لا علــى منطــق الغلبــة أو الهيمنــة.

• للفيدراليــة 	 متفــرداً  عربيــاً  نموذجــاً  تقــدم  التــي  المتحــدة:  العربيــة  الإمــارات 
التعاونيــة القائمــة علــى التوافــق بيــن الإمــارات الأعضــاء فــي القــرارات الســيادية 
الاســتقلال  مــن  كبيــرة  بدرجــة  إمــارة  كل  احتفــاظ  مــع  الكبــرى،  والاقتصاديــة 

الداخليــة. الشــؤون  فــي  الذاتــي 
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ليســت  الناجحــة  الفيدراليــة  أن  هــو  النمــاذج  هــذه  مــن  المســتفاد  الــدرس  إن جوهــر 
نتيجــة للنصــوص الدســتورية وحدهــا، بــل هــي ثمــرة إرادة سياســية تشــاركية راســخة، 
ووجود مؤسســات فعالة قادرة على تحقيق التوازن العملي بين متطلبات الاســتقلال 

المحلــي وضــرورات الوحــدة الوطنيــة.

سابعاً: متطلبات الانتقال من الخلاف إلى الشراكة - خارطة طريق عملية

الخطــوات  مــن  مجموعــة  اتخــاذ  مــن  بــد  لا  المطروحــة،  الإصلاحيــة  الرؤيــة  لتحقيــق 
الاســتراتيجية: أو  الإجرائيــة  ســواء  والجريئــة،  العمليــة 

في الخطوات الإجرائية نقترح الآتي:

	1 إصــاح دســتوري جزئــي وموجــه: يهــدف إلــى توضيــح وتفصيــل آليــات تقاســم .
المشــتركة  الاختصاصــات  وتحديــد  فيــه،  لبــس  لا  بشــكل  والثــروة  الســلطة 

النــزاع. أثــارت  التــي  الثغــرات  لــكل مســتوى حكــم، وســد  والحصريــة 

	2 بنــاء المؤسســات الاتحاديــة التنســيقية: بالإســراع فــي تشــكيل مجلــس الاتحــاد، .
وتعزيــز دور المحكمــة الاتحاديــة، وإنشــاء هيئــات تنســيقية فنيــة دائمــة ذات 

طابــع مهنــي بعيــداً عــن التجاذبــات السياســية قصيــرة الأمــد.

	3 تبنــي سياســة لامركزيــة ماليــة واقتصاديــة: تتيــح للمحافظــات والأقاليــم فرصــة .
تنميــة مواردهــا الخاصــة والإبــداع فــي جلــب الاســتثمارات، مــع ضمــان عدالــة 

توزيــع الثــروة الوطنيــة عبــر نظــام ضريبــي وتحويــات ماليــة عادلــة.

	4 بنــاء اتفاقيــة وطنيــة شــاملة حــول إدارة الثــروة النفطيــة: للخــروج مــن المــأزق .
الحالــي عبــر اتفــاق طويــل الأمــد بيــن بغــداد وأربيــل حــول إدارة وتصديــر النفــط 

والغــاز وتوزيــع عائداتهمــا، يُنهــي حالــة النــزاع ويبنــي الثقــة.

	5 تحييد القضايا الاتحادية عن الصراع الحزبي: من خلال سنّ قوانين وإجراءات .
ملزمــة وشــفافة لإدارة العلاقــة بيــن المســتويات المختلفــة للحكــم، تجعــل مــن 

الصعــب اســتخدامها كورقــة فــي الصراعــات الحزبيــة.
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	6 الفكــر . ومراكــز  الجامعــات  تمكيــن  والخبــراء:  المدنــي  المجتمــع  إشــراك 
والمنظمــات المدنيــة مــن المشــاركة الفاعلــة فــي صياغــة الحلــول والإصلاحــات 
والتحليــل  المقارنــة  الدراســات  علــى  المبنيــة  المقترحــات  وتقديــم  الاتحاديــة، 

الموضوعــي.

في الخطوات الاستراتيجية نقترح الآتي:

المســاندة الاقتصاديــة: ليســت مجــرد تبــادل تجــاري، بــل هــي نمــوذج تعاونــي متكامــل 
يقــوم علــى الاعتمــاد المتبــادل الاســتراتيجي مــن خــال تكامــل سلاســل القيمــة بيــن 
الأقاليــم وتشــارك البنــى التحتيــة الحيويــة فــي مجــالات الطاقــة والنقــل والاتصــالات، 
بالإضافــة إلــى تكامــل الأســواق الماليــة والنقديــة. كمــا يعتمــد هــذا النمــوذج علــى التكامل 
واعتمــاد  الاقتصــادي،  للتطويــر  مشــتركة  تخطيــط  هيئــات  إنشــاء  عبــر  المؤسســي 

سياســات اســتثمارية وتجاريــة متناغمــة، وأنظمــة ماليــة ومصرفيــة متكاملــة.

النقــل  بشــبكات  التحتيــة  البنــى  تكامــل  خــال  مــن  الإلزامــي  التكامــل  آليــات  تتحقــق 
الطاقــة  وشــبكات  الأقاليــم،  تربــط  حديديــة  وســكك  ســريعة  طــرق  مــن  المشــتركة 
المتكاملــة لنقــل الكهربــاء والوقــود، والربــط اللوجســتي بالموانــئ والمطــارات ومناطــق 
متكاملــة  إمــداد  بسلاســل  الإنتاجــي  التكامــل  عبــر  يتحقــق  كمــا  المشــتركة.  التخزيــن 
بيــن الصناعــات فــي مختلــف الأقاليــم، واســتكمال الحلقــات الإنتاجيــة عبــر التخصــص 

مــال مختلــط. بــرأس  الإقليمــي، وإنشــاء مشــاريع اســتثمارية مشــتركة 

التكامــل  يتجلــى  العراقيــة،  والمناطــق  إقليــم كردســتان  بيــن  العملــي  التطبيــق  وفــي 
المتوقــع فــي قطــاع الطاقــة مــن خــال ربــط شــبكات الكهربــاء بيــن الإقليــم والوســط 
وتبــادل  والغــاز،  للنفــط  المشــتركة  والاســتخراج  الاستكشــاف  ومشــاريع  والجنــوب، 
خبــرة  مــن  الاســتفادة  تتحقــق  والغذائــي،  الزراعــي  المجــال  وفــي  التقنيــة.  الخبــرات 
الإقليــم فــي الزراعــة البعليــة، وتبــادل المنتجــات الزراعيــة حســب المواســم والميــزات 
النســبية، وإنشــاء مشــاريع أمــن غذائــي مشــتركة. أمــا فــي القطــاع الســياحي، فيتــم عبــر 
حــزم ســياحية متكاملــة تجمــع مواقــع الإقليــم والمناطــق الأخــرى، والتســويق الســياحي 

المشــترك للعــراق ككل، وبنــاء بنيــة تحتيــة ســياحية متكاملــة.
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يــؤدي هــذا التكامــل الاقتصــادي إلــى تحويــل طبيعــة الخلافــات مــن صــراع علــى المــوارد 
إلــى شــراكة فــي إدارتهــا، ومــن تنافــس ســلبي إلــى تكافــل اقتصــادي، ومــن خلافــات 
سياســية مجــردة إلــى مصالــح اقتصاديــة ملموســة. كمــا يخلــق دوائــر مصلحــة جديــدة 
مــن خــال ظهــور تحالفــات اقتصاديــة عابــرة للانتمــاءات السياســية، وخلــق طبقــة أعمال 
ومســتثمرين مصلحتهــم فــي الاســتقرار، وتبلــور رأي عــام داعــم للتعــاون لتحقيــق منافــع 
ملموســة. ويتــم بنــاء الثقــة عبــر النتائــج حيــث إن كل مشــروع ناجــح يبنــي جســر ثقــة، 
والنجاحــات الاقتصاديــة المشــتركة تخلــف رصيــداً سياســياً إيجابيــاً، ويتــم خلــق ســجل 

حافــل مــن النجاحــات يســهل حــل الخلافــات المســتقبلية.

مجالــس  عبــر  المشــتركة  الحوكمــة  آليــات  تُنشَــأ  التكامــل،  هــذا  اســتمرارية  لضمــان 
تنســيق اقتصــادي دائمــة، ومؤشــرات أداء ومتابعــة للمشــاريع المشــتركة، وآليــات حــل 
نزاعــات ســريعة وفعالــة. كمــا يتــم توزيــع المنافــع العادلــة مــع وضــع معــادلات واضحــة 
وضمــان  المحتملــة،  الخســائر  عــن  للتعويــض  وآليــات  والعوائــد،  التكاليــف  لتقاســم 

اســتفادة جميــع الأطــراف بشــكل متــوازن.

الخلاصة الاستراتيجية

تؤكــد الخلاصــة الاســتراتيجية أن المســاندة الاقتصاديــة تخلــق واقعــاً جديــداً تصبــح فيــه 
التكلفــة السياســية للانفصــال أعلــى مــن كلفــة البقــاء معــاً، والقيمــة المضافــة للتعــاون 
أكبــر مــن قيمــة العمــل المنفــرد، والمســتقبل المشــترك أكثــر جاذبيــة مــن الماضــي 
المنفصــل. هــذا النمــوذج يحــول الضــرورة الاقتصاديــة إلــى فرصــة سياســية، ويجعــل 
التكامــل تصبــح باهظــة للجميــع، بينمــا  إلزاميــاً، لأن تكلفــة عــدم  التكامــل خيــاراً  مــن 

تصبــح منافعــه حاجــة اســتراتيجية لا غنــى عنهــا لأي تطــور مســتقبلي.

تُمثــل هــذه الخطــوات مجتمعــة الطريــق الواقعــي والعملــي لتحويــل النظــام الاتحــادي 
العراقــي مــن مســاحة للتنــازع والضعــف إلــى فضــاء للتعــاون الوطنــي البنــاء. وهــو يعيــد 
الثقــة بيــن مكونــات الشــعب، ويجعــل مــن الفيدراليــة وســيلة فعالــة لتحقيــق الاســتقرار 

والازدهــار، لا مصــدراً للانقســام والأزمــات.
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الخاتمة

كشــفت التجربــة الاتحاديــة العراقيــة بعــد عــام 2003 عــن خلــل بنيــوي عميــق فــي العلاقــة 
الاتحــادي،  النظــام  لطبيعــة  مشــترك  فهــم  غيــاب  إلــى  مــردّه  والأقاليــم،  المركــز  بيــن 
وضعــف الإرادة السياســية اللازمــة لتفعيلــه، وغيــاب المؤسســات الدســتورية الضامنــة 
للتــوازن والتشــاركية. ومــع تراكــم الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والخدميــة، أصبــح 
مــن الضــروري إعــادة التفكيــر جديــاً فــي الفيدراليــة العراقيــة عبــر رؤيــة شــراكة جديــدة 
والمصلحــة  المشــتركة  والمســؤولية  التعــاون  أســاس  علــى  العلاقــة  تعريــف  تُعيــد 

الوطنيــة العليــا.

إن الانتقــال مــن مرحلــة »فيدراليــة الخــاف« إلــى مرحلــة »فيدراليــة الشــراكة” يتطلــب، 
فــي المقــام الأول، إرادة سياســية ناضجــة وجريئــة، وثقافــة مؤسســية جديــدة تؤمــن 
بــأن الدولــة الاتحاديــة ليســت ســاحة لتقاســم النفــوذ والغنائــم، بــل مشــروعاً وطنيــاً لبنــاء 
دولــة متوازنــة وعادلــة وقويــة، تجمــع بيــن متانــة وحــدة القــرار الوطنــي ومرونــة وكفــاءة 

الاســتقلالية الإداريــة المحليــة.

فبغير هذه الرؤية التصالحية والبناء المؤسسي الفعال، ستظل الفيدرالية في العراق 
رهينــة الخلافــات والشــكوك، وســتبقى الدولــة الاتحاديــة ناقصــة الفاعليــة وعاجــزة عــن 
تلبيــة طموحــات شــعبها. أمــا مــع شــراكة حقيقيــة تقــوم علــى الثقــة والعدالــة والحوكمــة 
الرشــيدة، فيمكــن للعــراق ليــس فقــط تجــاوز أزماتــه، بــل أن يؤســس لنمــوذج اتحــادي 

عربــي ناجــح يُحتــذى بــه فــي محيطــه الإقليمــي.
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